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 اتجراءات الجنائية لضمان المحاكمة العادلة، من خلال توفير ضمانتهدف قوانين الإ
يقة لمدى جرائية الجنائية المرآة الحقنسان، حيث تُعد القوانين الإعليه تكفل احترام حقوق الإ لمشتكىل

أساس من عتبر حقوق الإنسان تُ ، وتباعاً احترام الدولة لحقوق الإنسان خلال مراحل الدعوى الجزائية
، واستبدادها فراد من تحكم الدولةحمايتها وتوفير ضمانات لحرية الأ التي يجبالمحاكمة وصحتها 

نسانية الإنسان إنها تحافظ على إل عنها حيث ز لا يجوز التنا مجموعة من الحقوق التي تعتبر فهي
قد دوات الدولة وحقوق الإنسان أعتبر أحد جراءات الجنائية التي تُ  أن الإلاّ إوصون كرامته، 

ة بهدف الحفاظ على ساسيقد تعطل ممارسة الفرد لحقوقه الأ جراءات الجنائيةالإ ، حيث أنتتصادم
شياء القبض والتوقيف والتفتيش وضبط الأجراء إن إف ،أمن المجتمع وكيانه ومنع وقوع الجرائم

بشكل يعها تمس بحقوق الإنسان المتعلقة بالجريمة والاستجواب ومراقبة المراسلات والاتصالات جم
تمارس خصماً للمتهم  امة تتولى مهمة الادعاء فهيالع أن النيابة عام، ومن الغني عن البيان

إلى التحقيق، حيث تهدف هذه الدراسة  جراءاتإأجهزة الدولة وأيضاً تباشر عمالها بوصفها أحد أ 
في مرحلة التحقيق الابتدائي وبيان النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان تسليط الضوء على دور 

المقارنة في بعض الجوانب، الضمانات التي كفلها المشرع في القانون ومقارنتها بالتشريعات 
 .عض الجوانبواعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن في ب

عد النيابة العامة هي السلطة المختصة في النتائج التالية: تإلى وتوصلت هذه الدراسة 
الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم ما عدا التحقيق في المخالفات،وتجمع النيابة العامة في القانون 

جراءات التحقيق وتوجيه إالأردني بين سلطتي الاتهام والتحقيق، فهي السلطة المختصة في مباشرة 
حق الدفاع من حقوق  عتبر، حيث يالعامعوى الحق وأيضاً تحريك د ،الاتهام للمشتكى عليه

دفاع عن كفل المشرع من خلال النصوص القانونية على تمكين المشتكى عليه من الفقد نسان، الإ



بداء دفوعه أمام المدعي العام، وقد توصلت الباحثة لمجموعة من إنفسه وممارسة هذا الحق ب
، بجعل الاتهام من فتي الاتهام والتحقيقيالتوصيات لعل الابرز منها: ضرورة الفصل بين وظ

ق الابتدائي وهو جراء التحقييق من اختصاص قاضي يتم انتدابه لإاختصاص النيابة العامة، والتحق
واحدة يؤثر على سلامة التحقيق ويضعف  ن الجمع بين السلطتين في يد  قاضي التحقيق، لأ

لا في إلتوقيف للمشتكى عليه اضرورة الحد من إلى مانات المشتكى عليه، كما وتوصلت ض
 حوال الموجبة لذلك. الأ
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